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 :مقدمة
 نوعا خاصا من    في القطاع العام هامة وحساسة، ويتطلب التعيين فيها       ) المراكز(الوظائف العليا   تعد بعض   

 متميزة ومختلفة عن تلك التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية في السلطة الوطنية الفلسـطينية المتعلقـة                  الإجراءات
لتأثيرها في السياسة   وذلك   ،1بموظفي القطاع العام من حيث إجراءات المصادقة على التعيين أو إقرارات الذمة المالية            

ء ومسؤوليات وصلاحيات هامة على صعيد التقرير في السياسة الداخلية الإداريـة أو              وتحملها أعبا  الداخلية للدولة 
المصادقة على تعيين كبار موظفي السلطة      يستهدف نظام   وإذ   .المالية أو الاقتصادية أو الرقابية أو القضائية أو الأمنية        

يأتي إقرار الذمة المالية    الأخذ بنظام   فإن  الوطنية توسيع المشاركة في اتخاذ القرار ويوفر شرعية أكبر لشاغر المنصب،            
لمكافحة كل سبيل يمكن أن تلجأ إليه هذه المراكز للوصول إلى مال يزيد في ثروتها دون جهد يقره القانون، لأنهـا                     

 .بهذه الحالة تكون قد استغلت مركزها أو الصفة التي تتمتع بها لمآرب ومطامع شخصية لا يقرها القانون
محافظ سلطة النقد، ورئيس هيئة الرقابة العامة، والنائب العام، ومفـوض حقـوق             من منصب   ل  ظى ك يح

، ومدير عام دائرة العطاءات والمشتريات الحكومية، ومـدراء الأجهـزة الأمنيـة             الإنسان، ورئيس ديوان الموظفين   
 تتعلق وتؤثر في حياة      بأهمية خاصة لطبيعتها واحتوائها على سياسات      ،)الشرطة، والمخابرات العامة، والأمن الوطني    (

 وإذ أقر القانون الأساسـي      .المواطنين الاقتصادية وحرياتهم الشخصية، ولدورها في تنظيم مؤسسات القطاع العام         
مبدأ مصادقة المجلس التشريعي عند تعيين كل من محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة الرقابة، إلا إنه لم يُعرض أي منهما                 

في الوقت نفسه حصر القانون الأساسي الأشخاص الـذين         . ي للمصادقة على تعيينه   حتى الآن على المجلس التشريع    
 بالذمة المالية بأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي، لكن الممارسة الفعليـة تظهـر              ايطلب منهم تقديم إقرار   

سلطة ممن يتوجب خضـوعهم     ينبغي أولا أن يتم توسيع قائمة الموظفين الكبار في ال         . استنكافا أو تلكؤا في الامتثال    
لمبدأ المصادقة عند تعيينهم، كما ينبغي ثانيا توسيع قائمة من يتوجب قيامهم بتقديم إقرارات بالذمة الماليـة لـدى                   

 . في الحالتين ينبغي الالتزام والتطبيق الفعلي للأحكام الدستورية. محكمة العدل العليا
 

  في السلطة الوطنية الإطار القانوني
  المصادقة على تعيين كبار الموظفين .1   

منه عرض المرشح لمنصب محافظ سلطة النقد علـى المجلـس           ) 93/2(يوجب القانون الأساسي في المادة       
التشريعي للمصادقة على قرار تعيينه من قبل رئيس السلطة الوطنية، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس ديوان الرقابة                 

من القانون الأساسي عرض المرشح للمنصب على       ) 96/3(، حيث تفرض المادة     )بة العامة هيئة الرقا (المالية والإدارية   
 .المجلس التشريعي للمصادقة على قرار تعيينه

فقد أقر  . كما أن هناك جهدا تشريعيا في توسيع نظام المساءلة الخاص بالمصادقة على تعيين كبار الموظفين              
مـن  ) 93(نون معدل لقانون سلطة النقد لينسجم مع أحكام المادة           مشروع قا  28/5/2003المجلس التشريعي بتاريخ    

 مشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ليحل محل قانون هيئـة            14/4/2004القانون الأساسي، كما أقر بتاريخ      
الذمة المالية هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات مالية، وتشكل الحقوق الجانب الإيجابي من الذمة المالية، أما الالتزامات فتشكل  1                                                 

شرح ، )إسماعيل(لخلفي  ا.الجانب السلبي منها، فإذا زادت الحقوق على الالتزامات كانت الذمة المالية دائنة، وإذا كان العكس كانت الذمة المالية مدينة
وحدة البحوث :، أوردها عصام عابدين، في دراسة حول الذمة المالية في نطاق الكسب غير المشروع،رام االلهقانون الكسب غير المشروع المصري

 .1.، ص2001البرلمانية،
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 إلى مجلـس  كذلك أحال المجلس التشـريعي    ). 96(الرقابة العامة وليتلاءم مع أحكام القانون الأساسي خاصة المادة          
 قانون معدل لقانون الخدمة المدنية المقر القراءة الثانية ليمنح المجلس التشريعي حق             مشروع24/11/2004الوزراء بتاريخ   

 .المصادقة على تعيين رئيس ديوان الموظفين العام
 

 :إقرار الذمة المالية .2
من القانون الأساسي الإطار القانوني لتقديم إقرارا بالذمة المالية رغم اقتصارهما على            ) 80و54(تعد المادتين    

يقدم كـل عضـو في المجلـس        "أن  منه على   ) 2(الفقرة  ) 54( فقد نصت المادة     .أعضاء المجلس التشريعي والوزراء   
 كل ما يملكون مـن ثـروة، عقـاراً          التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه          

ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسرياً لدى محكمة العـدل                  
من القانون الأساسي،   ) 80/1(أما المادة    ". عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها         الإطلاعالعليا، ولا يجوز    

وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه ما يملكون مـن    على كل   " فتنص  
عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديـون إلى رئـيس                 

 عليها إلا بـإذن     الإطلاع يجوز    اللازمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية ولا       الرتيباتالسلطة الوطنية الذي يضع     
 ."من المحكمة العليا عند الاقتضاء
من القانون الأساسي، التي عالجت موضوع الإقرار بالذمـة الماليـة للسـلطة             ) 80( ويلاحظ على المادة    

س الوزراء كأعضاء في السلطة التنفيذية، دون التطـرق إلى رئـي          رئيس الوزراء و   أن مجالها قد اقتصر على       ،التنفيذية
وأعضاء مجالس إداراتها، ومدراء الأجهـزة      ) ، مؤسسة ة، سلط هيئة(، ورؤساء المؤسسات العامة     فلسطينيةالسلطة ال 

 . الأمنية والشرطة
 المحافظ ونائب المحافظ والعضـو أن       على "1997لسنة  ) 2(من قانون سلطة النقد رقم      ) 23(ونصت المادة   

يانات منتظمة وكاملة عن المصالح التجارية والماليـة المرتبطـة          يقدم للمجلس بعد تعيينه وفي كل سنة تلي ذلك، ب         
 ". بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تخصه أو تخص زوجه وأولاده القصر
المالية أو الجهة القضائية المرجعية التي لها حق        ويلاحظ عدم وضوح في الجهة التي يقدم إليها الإقرار بالذمة           

محكمـة  (ترى بأن إقرار الذمة المالية، الخاص بالسلطة التشريعية، يقـدم إلى   )54/2( عليها، فالمادة بالإطلاعالأذن 
بأن الإقـرار بالذمـة الماليـة، الخـاص     ) 80/1( عليها، بينما ترى المادة   الإطلاعوهي التي تأذن في     ) العدل العليا 

، علماً بـأن كـل       العليا من المحكمة  عليها إلا بإذن     الإطلاع يقدم إلى رئيس السلطة التنفيذية، ولا يجوز         ،بالوزراء
من قـانون سـلطة     ) 23(أما المادة   . محكمة تمثل جهة قضائية مستقلة ومختلفة في الاختصاص القضائي عن الأخرى          

 تقديم الإقرار إلى مجلس إدارة سلطة النقد بوصفه تقريرا سنويا، وهو ما يعرف بالإفصـاح عـن                  النقد فإنها تفرض  
 . رقى إلى درجة إقرار الذمة المالية المعالج في النصوص القانونية السابقةي لا والأموال المنقولة وغير المنقولة، وه

 
 :المصادقة على التعيين وإقرار الذمة المالية في الممارسة

، أي بعـد    9/8/2002رئيس السلطة الوطنية مرسوما بتعيين مجلس إدارة سلطة النقد الجديد بتاريخ            أصدر  
شهر تقريبا من صدور ونفاذ القانون الأساسي، محددا بذلك تعيين المحافظ الجديد لسلطة النقد، لم تعرض السـلطة                  

ى قرار تعيينه، ولم يُعرض كذلك رئـيس        التنفيذية حتى الآن محافظ سلطة النقد على المجلس التشريعي للمصادقة عل          
 أمـا في    .، وفي الأمرين مخالفة دستورية صـريحة      هيئة الرقابة العامة على المجلس التشريعي للمصادقة على قرار تعيينه         
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وبالنسبة إلى الوزراء، فقد تم     . جانب الذمة المالية فإن أعضاء المجلس التشريعي لم يقدموا حتى الآن إقرار الذمة المالية             
 . اعتماد نماذج الإقرار إلا أنه لم يتم الإفصاح حول هل أودع أعضاء الحكومة إقراراتهم المالية أم لا

 
 التوصيات

إن إعادة النظر في طرق واجراءات التعيين للمناصب العليا في السلطة الوطنية نحو تعزيـز دور المسـاءلة                  
نون الاساسي، وثانيا العمل علـى تعزيـز نظـام          يتطلب أولا الخضوع لأحكام القوانين السارية وعلى رأسها القا        

وأن تطبيق التوصيات التالية يساعد بشكل أساس في تفعيـل          . المساءلة المتعلقة باجراءات التعيين واقرار الذمة المالية      
 :نظم المساءلة والمحاسبة في السلطة الوطنية الفلسطينية

محافظ سلطة النقد ورئيس هيئة الرقابة العامة        تعيين   تفعيل نظام المصادقة على   ينبغي على رئيس السلطة الوطنية       .1
والطلب من رئيس مجلس الوزراء والوزراء إيداع إقرار الذمة المالية وفقـا            .  عليه في القانون الأساسي    المنصوص

ن وإصدار القانون المعدل لقـانو    .  باعتباره الجهة التي يتم إيداع إقرار الذمة المالية المتعلقة بهم          لنص الدستوري ل
قانون ديوان الرقابة الماليـة والإداريـة       و 28/5/2003المقر في المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ       سلطة النقد   

 .محالة إلى رئيس السلطة الوطنيةوهي  14/4/2004وقانون الكسب غير المشروع المقران بتاريخ 
ئات والمؤسسات العامة وعلـى  إعمال نظام مصادقة المجلس التشريعي على تعيين رؤساء الهيعلى مجلس الوزراء   .2

، والشـرطة،   لحقوق المواطن  الهيئة الفلسطينية المستقلة   و النائب العام، وديوان الموظفين العام،    (وجه الخصوص   
دائرة العطاءات العامة، ومدير عام دائرة اللوازم العامة، ومدير         عام  والأمن الوطني، والمخابرات العامة، ومدير      

كما ينبغي تفعيل النص الدسـتوري القاضـي        ).عام هيئة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس        
 .بتقديم رئيس الوزراء والوزراء إقرارا بالذمة المالية لكل واحد منهم

نين النافذة بتضمينها إقرار بالذمة المالية لذوي المراكـز الحساسـة في            تعديل القوا ينبغي على المجلس التشريعي      .3
 وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة      ،خضاع كافة المسؤولين بدرجة وزير ووكيل وزارة       لإ السلطة التنفيذية 

ء النيابـة   القضاة ووكلا ، و مدراء الأجهزة الأمنية والشرطة   ، و ذات الاستقلال المالي والإداري ومدرائها العامين     
 .لنظام تقديم إقرار الذمة المالية لدى الجهات القضائية المحددة بالقانون

توحيـد  على المجلس التشريعي عند مناقشته لمشاريع القوانين التي تنص على تقديم شخصا إقرارا بالذمة المالية                 .4
طلوب منـهم ذلـك بموجـب       الجهة التي يتم تفويضها قانونا لاستلام إقرارات الذمة المالية من الأشخاص الم           

تحديد الإجراءات الخاصة بكيفية تقديم إقرار الذمة المالية، وآليات         و. على أن تكون محكمة العدل العليا      القانون،
 .التأكد منها حسب كل فئة

ينبغي على المجلس التشريعي تفعيل النص الدستوري القاضي بتقديم رئيس وأعضاء المجلس إقرارا بالذمة الماليـة                 .5
 .حد منهملكل وا
 
 


